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 لحمد لله وحدها            الجمهورية التونسية                                                      

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 ـدد17622القرار عـ

   2016 /05/04 تاريخه:  

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

خصي ق الشالقائمة بالح" في حق شأ.بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم  من الأستاذ "

ور لمذكشركة "ص.و.أ" في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها ا

ما ب رفوقا م  لدى  كتابة  محكمة  الاستئناف  ب  25/04/2014 الكائن ب بتاريخ 

 يفيد خلاص المعاليم القانونية.

يخ العام لدى محكمة الاستئناف ب بتارالوكيل  وعلى مطلب التعقيب المقدم من

 .17625المضمومة عدد في القضية   محكمة الاستئناف بلدى  كتابة    25/04/2014

 "ص.ب"/7"ع.س"  /6"ع.س"  /5"م.ح"  /4"ر.ع" /3"م.م"  /2 المتهم: "ع.ب" /1ضد: 

"أ.ع" /15ب" "ح./14"ب.ح" /13"ي.ح" /12"م.ع" /11"م.ع" /10 "ب.ع" /9"ر.ع"/8

 "م.ع" ./18"ر.م" /17"ع.ح" /16

 536/13دد تحت  ع ببمحكمة الاستئناف  جنائية دائرة الال الحكم الصادر عن طعنا في 

 .16/04/2014بتاريخ 

في حق جملة المتهمين عدا "ر.ع" و"أ.ع" و"ر.ع" بقبول  نهائيا حضوريا القاضي نصه  

ى ما يفيد تبليغ مستندات التعقيب . وعلالحكم الابتدائيإقرار الاستئناف شكلا ورفضه أصلا و

بواسطة عدل التنفيذ "ص.س" حسب رقيمه عدد  15/11/2014للمعقب ضدهم بتاريخ 
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وعلى ملحوظات السيد المدعي  20/11/2014المودعة لدى كتابة هذه المحكمة في  23263

 العام والاستماع لشرحها بالجلسة.

 رح بما يلي:وبعد المفاوضة  القانونية ص 

  من حيث الشكل: (1

طعن ندات المست تبليغ الصفة وفي الأجل القانوني واستوفى   امالتعقيب ممن له  يقدمّ مطلب

 لشكلية.بالقبول من  الناحية ا   نحرياّ   مامما يجعله  وآجاله   شروطهللمعقب ضدهم 

 من حيث الأصل:  (2

حضر م جهانبنى عليها حسبما أنت حيث تبين بالاطلاع على القرار المنتقد والوقائع التي

رس المحرر بواسطة فرقة الأبحاث والتفتيش للح  21/11/2011بتاريخ  836البحث عدد 

 04/04/2012بتاريخ  15109 تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية ب عدد 

في  همب المتضمن تقدم الممثل القانوني للقائمة بالحق الشخصي والإفادة بتعمد المشتكى

 شهادةبإلى الاعتصام وتعطيل سير العمل بمصنعها الكائن ببلدة   31/10/2011

 خيرينجل تعطيل حرية الشغل وبسماع الأأالذين طالبا تتبعهم من  "ن.م" و"س.ع"العملة 

لمشتكى لى اعه من العملة وتعذر التحرير ئأكدا قيام المتهمين بمنعهم عن العمل وبقية زملا

 .هم الحضوربهم لرفض

كمة المحبوبورود الملف على النيابة العمومية أحالت المعقب ضدهم على المجلس الجناحي  

بعد ومن اجل تعطيل حرية الشغل  المقاضاتهم 1615قضية عدد الالابتدائية ب في 

 خاصةاستيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى ال

 .536ابة العمومية والقائمة بالحق الشخصي استئنافه في القضية عدد فتولت الني

وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم كما جاء بيان نصه آنفا فتعقبته القائمة بالحق الشخصي  

 ضعف التعليل والوكيل العام في القضية المضمومة ونسب له الثاني "أ.ش"بواسطة الأستاذ 

نه توفر بالملف ما يكفي ألما قضت محكمة القرار المنتقد بترك سبيل المعقب ضدهم والحال 

 من القرائن لقيام عناصر الفعل المنسوب لهم بحيث أساءت تعليل حكمها طالبا نقض حكمها.
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 :في حق القائمة بالحق الشخصي "ش."المطاعن المثارة من الأستاذ 

 :من م.ج 136فصل لسوء إعمال لأحكام االمطعن الأول سوء تأويل الوقائع و

هج لمنتالما استنتجت من تصريحات الممثل القانوني والشاهدين عجزهم عن تحديد السلوك  

ال الواردة على وجه الحصر والح 136من المعقب ضدهم عدم قيام عناصر جريمة الفصل 

نه عتج نب بأمر أنها وقفت على صحة الوقائع وأن إيقاف العمل كان بفعل المتهمين المصحو

لوقائع يل اخشية العملة للتعرض لمكروه فأوقفوا العمل وغادروا مقر العمل بحيث أساءت تأو

 من م.ج. 136وإعمال الفصل 

 :من م.ج 136المطعن الثاني سوء تقدير عناصر جريمة الفصل 

ن بت مثلما اعتبرت العنصر المادي غير قائما والحال انه  أ: سوء تقدير الركن المادي

ي فلحة تصريحات الشاهدين ومعاينة عدل التنفيذ ومكتوب رئيس قسم تفقدية الشغل والمصا

 نطاق مهام مصلحته في محاولة الصلح بين الطرفين اعتصام المعقب ضدهم أمام مقر

 دخولالمصنع مما تعذر معه على العملة الدخول لمركز العمل رغم تعلق رغبتهم على ال

دروا فغا لمغادرة بحيث شعر الأخيرين بخشية تعرضهم لمكروهوإشارتهم على بقية زملائهم ا

 مما يجعلها أساءت تقدير العنصر المذكور.

يمة لما اعتبرت محكمة القرار المنتقد عناصر جر ب: سوء تقدير عنصر القصد الجنائي

عمدهم تمنعدمة والحال انه قام من تصريحات الشاهدين ومكتوب متفقد الشغل  1636الفصل 

 الباطة فتح المصنع ومواصلة نشاطه بحيث أساءت تقدير توفر العنصر المذكور صد محاول

عدم لنقض حكمها وحيث أجاب نائب المعقب ضدهم بوجاهة انتهاء محكمة القرار المنتقد 

دا من م.ج، على ضوء تصريحات الشاهدين الذين لم يؤك 136توفر أركان جريمة الفصل 

ة عدل أو الخزعبلات المشروطة وما تضمنته معاينتعرضهم للعنف أو الضرب أو التهديد  

ع الذي لمصنالتنفيذ من تجمهر للعملة وإبدائهم رغبتهم في الالتحاق بعملهم بشهادة حارس ا

 أكد منعه لهم من دخول للمصنع لوقوع طردهم طالبا رد المطعن أصلا.

 المحكمة
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 :والوكيل العام لارتباطها " ش " عن جميع المطاعن المثارة من الأستاذ

حاول أن من م.ج انه يعاقب بالمدة المبينة به كل من يتسبب أو ي 136وحيث يقتضي الفصل 

أو  لعمليتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن ا

 يتسبب أو يحاول في استمرار أن يتسبب في استمرار توقفه.

نة لمضمللقرار المنتقد أن المحكمة اعتبرت من تصريحات الشاهدين ا وحيث يتضح بالرجوع

صر عنا مغادرتهم العمل خشيتهم من ردة فعل المعقب ضدهم الذين طالبوهم بذلك عدم قيام

 من م.ج الواردة على سبيل الحصر. 136الفصل 

تحدد ي من م.ج، لا 136وحيث خلافا لما ذهب إليه كلى المعقبين فإن توفر عناصر الفصل 

هم من خلال الخشية التي انتابت الشاهدين ومن معهم لمجرد مطالبتهم من المعقب ضد

أو  بمناسبة نزاع جماعي مع المؤجرة التوقف عن العمل وإنما يقتضي إثبات صدور عنف

لى إتقد ضرب أو تهديد أو خزعبلات من المعقب ضدهم وعليه لما انتهت محكمة القرار المن

صل الف ريحات لأحد تلك الأعمال قد أحسنت تقدير جريمة عدم توفرعدم توفر من تلك التص

 قتضييمن م.ج، وذلك بدون تحريف للوقائع وعلى مظروفات الملف وبتعديل سليم مما  136

 رد المطاعن أصلا.

 .خطيةوحيث طالما خابت القائمة بالحق الشخصي في طعنها فإنه يتعين الحجز لمعلوم ال

 ولهذه الأسباب

 .أصلا والحجز  ماورفضه التعقيب شكلا يمطلبقبول قررت المحكمة 

عن الدائرة السابعة والعشرون   05/04/2016وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

والمستشارين السيدين  بالنيابةالسيّدة   والمتركبة من رئيسها 

اتبة دة كد   وبمساع و وبمحضر المدعّي العام السيّ 

 الجلسة السيدّة  .

 حرر في تاريخه
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